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  مقدمة  -أولاً  
 حقوق  لجنةأُنشئ الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية بموجب قرار              -١

، ١٩٩٨/٢٦٩  في مقـرره   المجلس الاقتصادي والاجتماعي  الذي أيده    ١٩٩٨/٧٢الإنسان  
ا ثلاث سنوات، وتقرر أن يعقد اجتماعاته لمدة خمسة أيام عمل كل سـنة،              لفترة أولية مدته  

 التنمية وإعمالـه، كمـا ورد      بولاية رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز الحق في           كُلفو
بالتفصيل في إعلان الحق في التنمية، على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديم توصية في هـذا               

 ـ             تحليل الع  ومواصلةالشأن،   ى قبات التي تعوق التمتع به كاملاً، مع التركيز كـل عـام عل
 ـ       ؛التزامات محددة في هذا الإعلان     دول،  واستعراض التقارير وأي معلومات أخرى تقدمها ال

 المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الـصلة         غيرها من ووكالات الأمم المتحدة و   
ية؛ وتقديم تقرير عن مداولاته في كل دورة إلى لجنة          بشأن العلاقة بين أنشطتها والحق في التنم      

 يشمل المشورة المقدمة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان            ،حقوق الإنسان 
 علـى    ويقترح برامج ممكنة للمساعدة التقنية بنـاءً       ،بشأن إعمال الحق في التنمية    ) المفوضية(

 وقررت اللجنة أيـضاً أن يعـين     .الحق في التنمية  طلب البلدان التي يهمها الأمر بهدف تعزيز        
رئيسها خبيراً مستقلاً، لفترة أولية تدوم ثلاث سنوات، يكلف بأن يقدم إلى الفريق العامل في               
كل دورة من دوراته دراسة عن حالة التقدم المحرز في إعمال الحـق في التنميـة، تأخـذ في               

  .ق العاملالحسبان جملة أمور منها مداولات ومقترحات الفري
توصل إليه  بتوافق الآراء الذي    ،  ٢٠٠٠/٥ورحبت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها         -٢

ا خمسة أيام، قبـل     م دورتين، مدة كل منه    ق العامل  الفري عقدالأطراف حول ضرورة    جميع  
  .انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة

ال الحق في التنمية كمـا  إعمإحراز المزيد من التقدم نحو إلى في ضوء الحاجة الملحة     و  -٣
، تمديد ولايـة الفريـق      ٢٠٠١/٩، قررت اللجنة، في قرارها      الحق في التنمية  جاء في إعلان    

  .العامل عاماً واحداً وولاية الخبير المستقل ثلاثة أعوام
القضايا الاقتصادية والماليـة    ،  ٢٠٠٢/٦٩وأكدت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها         -٤

 سـنة واحـدة     تهتمديد ولاي ، وقررت    الفريق العامل  هتماماً خاصاً من  لتي تستحق ا  االدولية  
  .لحق في التنمية الهامة وتعميق الحوار في مجال إعمال المواصلة المداولات

ل أن تجدد ولاية الفريق العام    ،  ٢٠٠٣/٨٣وقررت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها         -٥
تقرير الخبير المستقل المعـني     لينظر في    لمدة عشرة أيام عمل،      لمدة سنة واحدة وأن تعقد دورته     

بالحق في التنمية، وكذلك في نتائج حلقة دراسية رفيعة المـستوى مـدتها يومـان بـشأن                 
فعالة لدمج الحق في التنمية في صـلب الـسياسات والأنـشطة التنفيذيـة           الستراتيجيات  الا

لأمم المتحدة السامية   ، التي تَقرر أن تنظمها مفوضة ا      للمنظمات والمؤسسات الدولية الرئيسية   
  .لحقوق الإنسان في إطار مدة الأيام العشر المخصصة للفريق العامل
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 ق العامـل  أن تجدد ولاية الفري   ،  ٢٠٠٤/٧وقررت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها         -٦
وأيدت اللجنة أيضاً التوصية الـتي قـدمها        . عشرة أيام عمل  تستغرق دورته   لمدة سنة، وأن    

رته الخامسة، بأن تُنشأ في إطاره ووفقاً للاختصاصات التي يحددها، لمدة           الفريق العامل في دو   
أولية قدرها عام واحد، فرقة عمل رفيعة المستوى تعنى بإعمال الحق في التنمية، لمساعدته على        

 تُخصَّص  ، وأن ١٩٩٨/٧٢من قرار اللجنة    ) أ(١٠ه على النحو المبين في الفقرة       الوفاء بولايت 
  .أيام من أيام العمل العشرة المخصصة للفريق العاملخمسة لفرقة العمل 

 لمدة سـنة، وأن     ق العامل  ولاية الفري  ددأن تج ،  ٢٠٠٥/٤وقررت اللجنة، في القرار       -٧
 لفرقة العمل   رة أيام عمل، تُخصَّص خمسة منها لاجتماع ثان       تدعوه إلى عقد دورته لفترة عش     

ا الفريق العامل في دورته السادسة بتمديد       وأيدت اللجنة التوصية التي قدمه    . الرفيعة المستوى 
 من الأهداف الإنمائية للألفية،     ٨ولاية فرقة العمل الرفيعة المستوى سنة إضافية لبحث الهدف          

المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، ولاقتراح معايير لإجراء تقيـيم دوري لـذلك               
  .ا يتعلق بإعمال الحق في التنميةالهدف، بغية تحسين فعالية الشراكات العالمية فيم

توصيات الفريق العامل في    استنتاجات و ،  ١/٤وأيد مجلس حقوق الإنسان، في قراره         -٨
تمكينها من  ، ومنها تجديد ولاية فرقة العمل الرفيعة المستوى لمدة سنة إضافية ل           دورته السابعة 

ى شراكات مختارة، بهـدف      عل تقريرهالقيام على أساس نموذجي بتطبيق المعايير المعروضة في         
تجديد ولاية الفريق العامـل     وقرر المجلس أيضاً    . تفعيل تلك المعايير وتطويرها بصورة تدريجية     

للنظر في استنتاجات فرقة العمل     أن يجتمع لمدة خمسة أيام عمل       ، وطلب إليه    لمدة سنة واحدة  
لعمل الرفيعة المـستوى أن     وتوصياتها، وفي مزيد من المبادرات وفقاً لولايته، وطلب إلى فرقة ا          

  .تجتمع لمدة خمسة أيام عمل
خارطة الطريـق المبينـة في الفقـرات    ، ٤/٤مجلس حقوق الإنسان، في قراره     يد  وأ  -٩
التي تضمنت طلباً إلى فرقة العمل       عن دورته الثامنة،     ق العامل  من تقرير الفري   ٥٤ إلى   ٥٢ من

ا ة منقحة لمعايير الحق في التنمية وما يتصل بهم قائمتوحد استنتاجاتها وتقدالرفيعة المستوى بأن 
ا في ذلـك جوانـب       اقتراحات بخصوص العمل المقبل، بم     عرض، وت تنفيذيةمن معايير فرعية    

قتـضاء،  أن يستخدم، حسب الا   وقرر المجلس   .  التي لم تُتناول حتى ذلك الحين      التعاون الدولي 
مجموعة شاملة ومتماسكة من المقاييس      على النحو الذي أيده الفريق العامل، في وضع          المعايير

أن يتخذ الفريق العامل، لدى إكمال المراحل المـذكورة أعـلاه،           ، و لإعمال الحق في التنمية   
الخطوات الملائمة لضمان احترام هذه المقاييس وتنفيذها عملياً، وهو ما قد يتخـذ أشـكالاً               

د يتطور ليشكل أساساً للنظر     متنوعة، منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وق         
وقـرر  . على التعـاون  ة   إلزامية، عبر عملية مشاركة قائم     في مقياس قانوني دولي ذي طبيعة     

 لمدة سنتين، وأن يعقـد الفريـق        ق العامل أن يجدد ولاية الفري   المجلس أيضاً، في القرار نفسه،      
عمل الرفيعة المستوى    ولاية فرقة ال   أن يجدد ، و العامل دورات سنوية تستغرق خمسة أيام عمل      

  .لمدة سنتين، وأن تعقد فرقة العمل دورات سنوية تستغرق سبعة أيام عمل
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 وأحـدثها   ،)١( وقراراته اللاحقـة   ٩/٣ه  وأعاد مجلس حقوق الإنسان، بموجب قرار       -١٠
غراض المحددة والأ، ٤/٤المهام التي أنيط بها الفريق العامل بموجب القرار تأكيد ، ٢٤/٤القرار 
والخطوات ها،  قرينقحها و ي و  الفريق العامل   ستُستخدم المعايير لأجلها ما أن ينظر فيها       فيه التي 

أن يجدِّد ولاية   ،  ٩/٣وقرر المجلس، في قراره     . التي ينبغي أن يتخذها الفريق لدى إكمال ذلك       
، وأن يعقد الفريق العامل دوراتٍ سنوية تـستغرق         المهامتلك   إلى أن يستكمل     الفريق العامل 

ولاية فرقة العمل الرفيعـة المـستوى       وقرر المجلس أيضاً أن يجدد      . رة خمسة أيام عمل   كل دو 
لعمل دوراتٍ  ، وأن تعقد فرقة ا    ٢٠١٠حتى انعقاد دورة الفريق العامل الحادية عشرة في عام          

  . سبعة أيام عملمنهاسنوية تستغرق كل 
 بـالنظر في    ، الفريق العامـل   ١٢/٢٣وكلف مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره         -١١

  .معايير الحق في التنمية وما يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية وتنقيحها وإقرارها
، بالعملية التي انطلقـت داخـل       ٢١/٣٢ورحب مجلس حقوق الإنسان، في قراره         -١٢

الفريق العامل والمتعلقة بدراسة مشروع معايير الحق في التنمية وما يتصل بها من معايير فرعية               
 ومراجعته وتنقيحه من خلال القراءة الأولى لمشروع هذه المعايير؛ وأقر بالحاجـة إلى              تنفيذية

مواصلة النظر في المعايير وما يتصل بها من معايير فرعية ومراجعتها وتنقيحها؛ وأيد توصـية               
الفريق العامل بأن يواصل، في دورته الرابعة عشرة، النظر في مشروع المعايير الفرعية التنفيذية؛       

قرر أن يعقد الفريق العامل، في الفترة الفاصلة بين دورتين، اجتماعاً حكومياً دوليـاً غـير                و
رسمي على مدى يومين بمشاركة الدول ومجموعات الـدول ووكـالات الأمـم المتحـدة               
وصناديقها وبرامجها ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات والمنتديات الأخـرى المتعـددة           

دولية، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، بغية تحسين فعالية الفريق          الأطراف، والمنظمات ال  
العامل في دورته الرابعة عشرة؛ وقرر أن ينظر في تمديد وقت الاجتماع المخـصص للفريـق                

  .العامل، حسب الاقتضاء
، توصية الفريق العامل بأن يواصل، في       ٢٤/٤وأقر مجلس حقوق الإنسان، في قراره         -١٣

عشرة، عمله المتعلق بالنظر في مشروع المعايير الفرعية التنفيذيـة في القـراءة             دورته الخامسة   
وقرر المجلس أيضاً أن يعقد اجتماعاً حكومياً دوليـاً         . الأولى لما تبقى من معايير فرعية تنفيذية      

غير رسمي للفريق العامل على مدى يومين في الفترة ما بين الدورتين بغية تحسين فعالية الفريق                
مل في دورته الخامسة عشرة، وأكد من جديد قراره النظر في تمديد فترة اجتماع الفريـق                العا

  .العامل، حسب الاقتضاء
وبناءً على ذلك، عقد الفريق العامل اجتماعاً غير رسمي على مدى يومين في الفتـرة          -١٤

 ، وعقد دورته الخامسة عشرة في جنيـف في        ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٤ و ٣ما بين الدورتين في     
  .٢٠١٤مايو / أيار١٦ إلى ١٢الفترة من 

__________ 

 .١٩/٣٤ و١٨/٢٦ و١٥/٢٥ و١٢/٢٣قرارات مجلس حقوق الإنسان  )١(
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  تنظيم الدورة  -ثانياً  
، على التقدم المحـرز     )٢(شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيانها الافتتاحي         -١٥

 المسلم به على نطاق     فقد أصبح من  . في الاعتراف بقدرة الحق في التنمية على إحداث التغيير        
 هم في إيجاد نموذج جديد لتحقيـق عدالـة اجتماعيـة   سين اسع أن الحق في التنمية يمكن أ    و

وأشارت المفوضـة   . لحقوق الإنسان الراسخة  عيارية  المسس  قائمة على الأ  منصفة  مستدامة و 
بـالحقوق  كي يتسنى لها التمتـع  تلبية احتياجات الأجيال القادمة، من اللازم    أنإلى  السامية  

أن يوجه  الفريق العامل ناشدتو. لاستدامةالكرامة واتسودها والفرص الاقتصادية في ظروف 
ويمكن أن توجه   . ٢٠١٥ التنمية لما بعد عام      خطة في   بغية وضع الحق في التنمية    المجتمع الدولي   

. البشر من الخوف والفاقة   بشأن تحقيق تنمية تُحرر جميع      النقاش العالمي   معايير الحق في التنمية     
أن يكون الحق في التنمية في صلب خطة التنميـة          ومن الناحيتين الإجرائية والموضوعية، يجب      

ويجب أن توائم أهداف الخطة الإنمائية الجديدة وغاياتها ومؤشراتها مواءمة  .٢٠١٥بعد عام  لما
 وعلاوة علـى ذلـك،   .الحق في التنميةصريحة بين الإطار الإنمائي وحقوق الإنسان، بما فيها     

 بوضوح أصحاب الحقوق    يحددلمساءلة  متيناً ل   الجديدة إطاراً  الخطة الإنمائية تضمن  تيجب أن   
مـساءلة   ليات على جميع المستويات لضمان     آ أيضاًأن يحدد   يجب  و. إعمالهاوالمسؤولين عن   

 .وإخضاعها للقوانين السارية ما لم تمتثل لواجباتها      ها،  هامعن الوفاء بم  المؤسسات ذات الصلة    
إنمائية تُعمل فيها جميع الحقوق إعمالاً      كافة الاستفادة من عملية     لشعوب  لكل إنسان ول   ويحق
، وينبغـي   إزاء التنمية ا الاعتراف في صميم النهج القائم على حقوق الإنسان          ويقع هذ . تاماً

فاعلة في القطاع الخاص، ولا سـيما       لمسؤولية عن هذه التنمية لتشمل جهات       توسيع نطاق ا  
  . والشركات عبر الوطنيةىالكبرالشركات 

 ١٢ العامل من جديد بالتزكيـة، في جلـسته الأولى المعقـودة في              وانتخب الفريق   -١٦
 -وتناولت الرئيـسة    .  مقررة -رئيسة  ) سري لانكا (، تامارا كوناناياكام    ٢٠١٤مايو  /أيار

منذ الدورة السابقة للفريق العامل، وهي      المضطلع بها   الأنشطة   ،)٣(ي الافتتاح بيانها في   المقررة،
بالإضافة إلى ذلـك،    و. ينتبين الدور في الفترة   ماع غير الرسمي    المشاورات غير الرسمية والاجت   

الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنـسان،       الذي جرى خلال    ور  احالتنتائج  تناولت  
 الـسابقتين،  خلال دورتيـه وأكمل الفريق العامل،   . والدورة الثامنة والستين للجمعية العامة    

مستعيناً في ذلك بما قُدم من      ،  نفيذيةل من المعايير الفرعية الت    لمعايير والجزء الأو  لالقراءة الأولى   

__________ 

 :يمكن الاطلاع على النص الكامل لبيان المفوضة السامية على العنوان التالي )٢(
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/15thSession.aspx. 

 : على العنوان التالي المقررة-يمكن الاطلاع على البيان الافتتاحي للرئيسة  )٣(
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/15thSession.aspx. 
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صـناديق  جانب   نشطة من الشاركة  واستعان الفريق العامل أيضاً بالم    . آراء وتعليقات مفصلة  
  . الأصليةمجموعات تمثل الشعوبحكومية و ومنظمات غير هابرامجوالأمم المتحدة 

 بـأن القـراءة الأولى لمـشروع المعـايير         المقررة الفريق العامل   -وذكّرت الرئيسة     -١٧
وأشارت إلى قـرار مجلـس حقـوق        . التنفيذية جزء من عملية أوسع نطاقاً وأطول أمداً        الفرعية
ستخدم المعايير وما يتصل بها من معـايير فرعيـة           أن تُ  ، الذي قرر فيه المجلس    ٢٤/٤ الإنسان

ها، لوضع مجموعـة    قرينقحها و يوالفريق العامل   فيها  ظر  ما أن ين  تنفيذية، حسب الاقتضاء،    
 الفريق العامـل الخطـوات      أن يخطو شاملة ومتسقة من المقاييس لإعمال الحق في التنمية، و        

وهو ما قد يتخذ أشكالاً متنوعة، منها وضـع         التطبيق العملي لهذه المقاييس،     الملائمة لضمان   
 للنظـر في مقيـاس      مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وقد يتطور ليشكّل أساساً          

  .قانوني دولي ذي طبيعة مُلزمة عن طريق عملية مشاركة قائمة على التعاون
وانبثقت من الاجتماعات المعقودة في الفترة بين الدورتين بشأن تحسين فعالية الدورة              -١٨

 المقررة عن   -وأعربت الرئيسة   . الخامسة عشرة عدة مقترحات ظلت مطروحة على الطاولة       
تمد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته بتوافـق الآراء، سـيراً علـى منـوال              الأمل أن تُع  

  .الممارسات السابقة
الـدورة الخامـسة   فيه السياق الذي تنعقد   المقررة الاهتمام إلى     -ووجهت الرئيسة     -١٩

طورة الأزمة العالميـة الحاليـة،      بخر  ذك تُ  النامية دول الجزرية الصغيرة  فالسنة الدولية لل  . عشرة
، ذلك أن تلك الـدول    لعمل الجماعي لحة إلى ا  الحاجة الم ب و ،المتعدد الأبعاد النظمي و ابعها  طو

وتزايُد التفـاوت   . وجودهاتغير المناخ   ويهدد   تحديات غير مسبوقة في تحقيق التنمية،        تواجه
ثق الذي يؤثر تأثيراً غير متكافئ في البلدان التي اندمجت اندماجاً أو          داخل البلدان وفيما بينها،     
إلى جانب تكثيـف  أقل قدرة على التكيف مع التأثيرات الخارجية،        في السوق العالمية ولكنها     

ولإمكانية اسـتمرار  م والأمن الدوليين،  للسلا تهديداًنالاستغلال والظلم الاجتماعي، يشكلا  
 هملت في الأهداف أُ متزايد بأن عدم المساواة قضية رئيسيةهناك اعترافو .ناكوكبالحياة على  

  .الإنمائية للألفية
 بنـشاط في صـياغة   للإسهام فرصة للفريق العامل ٢٠١٥بعد عام   ما   عملية   وتتيح  -٢٠
مبـادئ  التنمية علـى  تقوم فيها تعزيز رؤية لاية ، بفضل والفريق العاملويحتل  .  التنمية خطة

ولاية تعزيـز   ، و وطنياً ودولياً  والمشاركة والتضامن    المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية    
يسهم  متميزة لالحق في التنمية في منظومة الأمم المتحدة، مكانةًمراعاة تعميم  والتعاون الدولي،   

 تـسير في   القيم والمبادئ، و   تستند إلى إطار رؤية بديلة للمجتمع،     إسهاماً كبيراً في النهوض ب    
 من أجيال الحاضر    ن تمييز دوكي تصبح الحياة الكريمة أمراً واقعاً يعيشه الجميع         وئام مع البيئة،    

  .والمستقبل
الذكرى الخامسة عـشرة للفريـق      أن تكون    عن أملها  المقررة   -الرئيسة  وأعربت    -٢١

 الراهن،  على سبيل الاستعجال الذي يقتضيه الوضع العالمي       للمضي قدماً مصدر إلهام   العامل  



A/HRC/27/45 

GE.14-07877 8 

عمل ملموس،  لتزامات إلى   الاالعقبات التي تقف عائقاً أمام التنمية وتذليلها، وبلورة         مواجهة  و
جميع الشعوب في كل مكان بالحق في التنميـة غـير القابـل             لتمتع  اللازمة  تهيئة الظروف   و

  .للتصرف
وبرنامج ) انظر المرفق الأول(واعتمد الفريق العامل في جلسته الأولى جدول الأعمال           -٢٢

  .عمل دورته الخامسة عشرة
شروع المعـايير   ا تبقى من م   لقراءة الأولى لم  ااستكمل الفريق العامل     ،خلال الدورة و  -٢٣

بإعمال الحق  المعنية   فرقة العمل الرفيعة المستوى      التي اقترحتها لحق في التنمية    التنفيذية ل الفرعية  
ديـدة الـتي   الجعايير الملمشروع نفيذية ت مشروع معايير فرعية   أيضاًالفريق  واقترح  . في التنمية 

عُرضت على الفريـق ورقتـا اجتمـاع        لهذا الغرض،   و . الثالثة عشرة  تهرحت خلال دور  اقتُ
)A/HRC/WG.2/15/CRP.3 المذكرات الواردة من الحكومات ومجموعات      تتضمنان تباعاً ) 4 و

  .الحكومات والمجموعات الإقليمية، والمذكرات الواردة من الجهات المعنية الأخرى

  ملخص المداولات  -ثالثاً  

  البيانات العامة  -ألف  
الحق في التنمية   ورية إيران الإسلامية، باسم حركة عدم الانحياز، إلى أن          أشارت جمه   -٢٤

وأعربت عن قلق بالغ من بطء التقدم واستمرار        . يجب أن يعطى الأهمية الكبيرة التي يستحقها      
 التحديات وازدادت. العقبات أمام إعمال الحق في التنمية رغم الجهود المبذولة منذ مدة طويلة          

.  للجميـع   الحق في التنميـة    ن الضروري أكثر من أي وقت مضى إعمال       أصبح م ، و تعقيداً
ينبغي التمويل والتجارة، و  في مجالات تشمل    مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،     ويجب إشراك   

الهيئات ذات الصلة في تعميم مراعاة الحق في التنمية في أهدافها وسياسـاتها             أن تنخرط جميع    
نمية، وهو حـق فـردي      الحق في الت  بز التزامها الثابت     حركة عدم الانحيا   تأكدو. وبرامجها

ات بين المـسؤولي  يقتضي تحقيق التوازن    دولية، و وجماعي يشمل مسؤوليات فردية ووطنية و     
الفريـق  أن يواصـل    يجب  و. متعاضدةمترابطة و جميعها  حقوق الإنسان   و. الوطنية والدولية 

وما أن تُعتمد تلك    . ع في القراءة الثانية   شريلمعايير والمعايير الفرعية، و   لالعامل القراءة الأولى    
طبيعـة  قانونية دوليـة ذات     قاييس   لم اًأساستتيح   شاملة ومتماسكة،    المعايير ستصبح مقاييس  

والهدف النهائي من هذه العمليـة هـو        . وستمكن من تنفيذ إعلان الحق في التنمية      . إلزامية
  .إعمال الحق في التنمية للبشر كافة

التنمية المستدامة والقضاء على الفقـر      ب التزامه القوي    عن الأوروبي   أعرب الاتحاد و  -٢٥
ترابط جميـع حقـوق     للحق في التنمية، على أساس       أكد من جديد دعمه   و. والعولمة المنصفة 

وبالرغم من ضرورة دعم    . ، وتعدد أبعاد استراتيجيات التنمية    عدم قابليتها للتجزئة  الإنسان و 
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 المسؤولية الأساسية عن إعمال الحـق في التنميـة        ول تتحمل   فإن الد جهود التنمية الوطنية،    
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تحقيق برنامج العمل الطموح الـذي وضـعه             . واطنيهالم

ويركز علـى أسـباب   الاستقطاب يتجاوز  لاتباع نهج توافقي هاستعدادوإلى  ،الفريق العامل 
  .الوحدة لا أسباب الفرقة

إعمال الحق في التنمية أمـر       أن   منظمة المؤتمر الإسلامي،  باسم  ،  باكستانوذكرت    -٢٦
حاسم لإعمال جميع حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك في الدول الصناعية، ودعـت إلى               

 الالتزام الـسياسي وتـوفير    إعمال الحق في التنمية     ويتطلب  . للبشر كافة المسؤولية الجماعية   
مهـا  ينبغي دع على المستوى الوطني،    بذل جهود   ستدامة  التنمية الم وتقتضي  . للازمةالموارد ا 

صبح هدف التنمية المستدامة حقيقة     ييجب أن   و. جماعيةعلى الصعيد الدولي من خلال جهود       
بغي النظر في تمديـد     لفريق العامل في القراءة الثانية، وين     أن يشرع ا  ينبغي  و. على أرض الواقع  

  .اتهفترة اجتماع
ركة عدم الانحيـاز،    أعربت عن تأييدها لح   لمجموعة الأفريقية و  اوتحدثت إثيوبيا باسم      -٢٧
 في الميثاق الأفريقـي لحقـوق      أيضاً لحق في التنمية، المنصوص عليه    الكبرى ل همية  ت الأ وأكد

إعمال الحق في التنمية،    عن  المسؤولية الأساسية   تتحمل   الدول   ورأت أن . الإنسان والشعوب 
عـالمي  هيكل مـالي    إلى   و مواتادي دولي عادل و   نظام اقتص إلى  هناك حاجة ملحة    غير أن   

 لدول حيز الـسياسات الـلازم     أن يتاح ل  ينبغي  و. يستجيب للاحتياجات ويخضع للمساءلة   
ة يجب أن   أن الحق في التنمي   على   إثيوبيا   توشدد. لخاصةلتحديد سياسات مناسبة لظروفها ا    

 الدولي، وكررت الدعوة إلى  والإطار اللازم للتعاون٢٠١٥لما بعد عام خطة التنمية درج في ي
  . الكامل للحق في التنميةالإعمال لضمان صك ملزم قانوناًوضع 
يتعلق بتعميم  أن الحق في التنمية     ذكرت  ركة عدم الانحياز، و   وأيدت سري لانكا ح     -٢٨

جميع المستويات، من أجل تحسين قـدرة       مراعاة سياسات موجهة نحو التنمية وتنفيذها على        
الحق في التنمية أسـاس التنميـة       و. لتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان    الدول على ضمان ا   

 أكثر الأهدافأن القضاء على الفقر هو وأكدت سري لانكا  .  كلها أبعادها الثلاثة بالمستدامة  
ات الخاصة للبلـدان  التركيز على الاحتياجزيادة  إلى ت في مجال حقوق الإنسان، ودع   إلحاحاً

  .٢٠١٥ بعد عام خطة التنمية لماة الشباب في اج مشاركإلى إدمالنامية، و
حـق للأفـراد    أن الحق في التنمية     أشارت إلى   حركة عدم الانحياز، و   وأيدت كوبا     -٢٩

وتشكل . بيئة دولية مواتية  تهيئة   و  دولياً تعاوناًتحقيقه  يتطلب  غير قابل للتصرف، و    والشعوب
تؤثر أيـضاً في    لبلدان النامية و  ا عقبات أمام الليبرالية الجديدة   المترتبة على الخطة    الآثار السلبية   

وفيما يتعلـق   .  حقيقية إرادةإذا أبدت البلدان المتقدمة     ويمكن تحقيق الكثير    . لبلدان المتقدمة ا
الحصار الاقتصادي غـير    هي  العقبة الرئيسية أمام التمتع بالحق في التنمية        فإن  شعب كوبا،   ب

رفض كوبا كـل    وت.  عاماً ٥٠أكثر من   منذ  كية  الولايات المتحدة الأمري  الذي تفرضه   المبرر  
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 الـدولي، بمـا في ذلـك        ية والحد من نطاقه   إعادة تعريف الحق في التنم    الرامية إلى   المحاولات  
  .يتعلق بالمؤسسات التجارية والمالية ما
إعلان الحق في التنميـة     يكون  أن من الضروري أن     من جديد    سري لانكا    وأكدت  -٣٠
 تقـدم  إحراز من أجل   ها وتنقيح تهاومراجع المعايير والمعايير الفرعية     فيالنظر  واصلة   لم ساسالأ

فـضي  ت ة دولي تهيئة بيئة  العقبات الدولية و   تذليل ل أساسيالتعاون الدولي الفعال    أن  حقيقي، و 
  .إلى إعمال الحق في التنمية

 أن الحـق في التنميـة       ت إلى أعربت الصين عن دعمها لحركة عدم الانحياز وأشار       و  -٣١
يزيل جديد   دولي   اقتصادي وإقامة نظام    ،باع نهج قائم على التنمية ومحوره الإنسان      لب ات يتط

الالتزام بالأهـداف   ب ولا بد من الوفاء   . تواجهها البلدان النامية  والعقبات التي تعترض التنمية     
أن تعتمد  ويجب  . ٢٠١٥ام   بعد ع  يجب أن توضع التنمية في صلب خطة ما       الإنمائية للألفية و  

التعاون الإنمـائي  أن يحترم لاقتصاد الكلي، ويجب في مجال ا  سياسات مسؤولة    ان المتقدمة لدالب
يجـب  و. امستوياته، واختلاف   الدولي مسارات التنمية في جميع البلدان، وتنوع أنماط التنمية        

 ومنفتح، وشراكة عالمية تعاونية تستفيد منـها الأطـراف          مترابطعالمي  اقتصاد   ودعمتعزيز  
  . التكنولوجياكافة، ونقل

 إلىودعت باستمرار   . م الانحياز  جنوب أفريقيا المجموعة الأفريقية وحركة عد      وأيدت  -٣٢
 لدفع عجلة التنميـة وتحقيـق        ومتكاملاً اً ومتماسك  شاملاً اًإطاريمثل  الحق في التنمية، الذي     

كون القضاء على   يجب أن ي  و. الأهداف الإنمائية للألفية وجميع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة       
أجل التنميـة،    الخطة العالمية والشراكة من      الفقر والجوع، ومكافحة عدم المساواة في صلب      

إن كانت   التنمية ودعم المسؤوليات المشتركة و     مستوياتحيث لا بد من الاعتراف باختلاف       
جعلـها   و  المؤسسات العالميـة   إصلاحإلى  الحاجة  من جديد    جنوب أفريقيا    وأكدت. متباينة

ضمان مساءلة الشركات    وضرورةمجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز،       هابما في ،  ةيطاقريمد
  . من بطء وتيرة التقدم في الفريق العاملا عن استيائهتوأعرب. عبر الوطنية

. ا كوبـا  بدته المشاعر التي أ   كررت التعبير عن  حركة عدم الانحياز و    فترويلاوأيدت    -٣٣
 الحـق في    إدماجاً تاماً  يجب أن تدمج     ٢٠١٥لما بعد عام     التنمية   خطة من جديد أن     توأكد
 ضـد  حادية الجانب الأالتدابير القسريةوقالت إن . لحقوق الإنسان الذي يعتبر أساسياً   التنمية

 تهيئةيجب على المجتمع الدولي و. التضامن الدوليتهمل  عوق التنمية الاقتصادية و   تالبلدان النامية   
 يعـزز النظام الاقتصادي السائد    ف. الكامل بجميع حقوق الإنسان   بيئة مواتية من أجل التمتع      

عدم نقـل التكنولوجيـا     و. تغير المناخ، بما في ذلك من خلال أنشطة الشركات عبر الوطنية          
  .أيضاًيقوض التنمية 

 المؤتمر الإسلامي، وأكدت أن الفريـق        ومنظمة وأيدت ماليزيا حركة عدم الانحياز      -٣٤
هج نُتباين   بسبب   طبيعيأمر  وجهات النظر   واختلاف  . ق في التنمية   دعامة لإعلاء الح   العامل

لـذلك  و. آفاقهاتنوع   و ، الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان     تباينالتنمية، و 
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ورغم أن الـدول تتحمـل المـسؤولية        . املةعملية ش تنفيذ  لمسألة هامة   ميع  لجامشاركة  ف
الحالية  ولايةمن المهم إكمال ال   و.  لإعمال الحق في التنمية    الدوليالأساسية، لا بد من التعاون      

  .أسبوعينيستغرق لاجتماع لتمديد فترة اوح المشاركة البناءة، ورب
التزامها بتعهدت  وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي،       إندونيسيا   وأيدت  -٣٥
تتحمـل  الـدول    إلى أن    وأشارت. شمل جميع حقوق الإنسان   ي  الذي لحق في التنمية  تام با ال

أمـر  بيئة مواتية   لتهيئة  التعاون الدولي   غير أن   إعمال الحق في التنمية،     عن  المسؤولية الأساسية   
 علـى نطـاق  ية لإنمائعمليات االالحق في التنمية في جميع  مراعاة  يجب تعميم   و.  الأهمية حاسم

  .منظومة الأمم المتحدة
وعة الأفريقية ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي،        والمجم حركة عدم الانحياز  المغرب  وأيد    -٣٦

عن لا يمكن فصله    الحق في التنمية    ورأى أن   . وسلط الضوء على أهمية إعلان الحق في التنمية       
خـلال  ودعا إلى التزام سياسي أكبر، مـن        فهو حق للبشر والدول أيضاً،      . الحقوق الأخرى 

يتطلب الضعف وأوجه التغلب على في وقال إن لهذا الحق أولوية     . ينالتعاون والمساعدة الإنمائي  
عن القلق من بطء وتيرة التقدم في ولاية        المغرب  وأعرب  . تقاسم المسؤوليات الوطنية والدولية   

  .الفريق العامل وأهاب بالدول الأعضاء أن تتحلى بالحكمة وتعتمد نهجاً إنسانياً وتوافقياً
حقـوق  يقرب أكثر بين  أن   الحق في التنمية يمكن   وأعربت سويسرا عن اعتقادها أن        -٣٧

لحقـوق  الإعمال التـام    ف. حقوق الإنسان هو وسيلة أخرى لتعزيز جميع      ، و الإنسان والتنمية 
حقوق الإنسان لقيـاس    ينبغي من ثم استخدام      و ،الهدف النهائي للتنمية  هو  الإنسان للجميع   
غة العمليـة  أيضاً أهمية كبرى لـصيا وسيادة القانون وكمة مبادئ الحتكتسي نتائج التنمية، و  

مـن جديـد أن     في هذا السياق، أكدت سويسرا      و.  الوطني والدولي  ين على الصعيد  الإنمائية
الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كافة، بما فيها الحـق في التنميـة، عالميـة               

.  دون أي تمييـز    للجميـع ومتشابكة ومترابطة ومتعاضدة ولا تقبل التجزئة؛ وينبغي إعمالها         
وتعزيـز  احترام  فإن القضية الرئيسية تكمن في      ،  ٢٠١٥التنمية لما بعد عام     وفيما يتعلق بخطة    

جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتحديد كيفية المساءلة عنها والجهـات الـتي              
الذي يدعو الفريق العامل إلى مناقـشة خطـة         مع الرأي   سويسرا  ولم تتفق    .ينبغي مساءلتها 

 على المناقشات الجارية    مسبقاًالحكم  ريد  ت لا   ا، لأنه المرحلةهذه   في   ٢٠١٥مية لما بعد عام     التن
في لهذا الموضـوع    الفريق العامل   مناقشة  لن تعارض   غير أنها   . في نيويورك بشأن هذه المسألة    

الدورة القراءة الأولى لمشروع     هذه   لفريق العامل في  أن يكمل ا  ، ينبغي   أخيراًو. مرحلة لاحقة 
في سياق عدم إجراء مناقشة هادفـة       ،  التنفيذية بالذات معايير الحق في التنمية والمعايير الفرعية       

  .لمسألة المؤشرات التي تعتبرها سويسرا أساسية
 يفرق،   أن لاأن الحق في التنمية يجب أن يوحد         الولايات المتحدة الأمريكية     تأكدو  -٣٨

توافق على  ال ضرورة   تحدثت عن و. فريق العامل  البناءة في ال   وأعربت عن استعدادها للمشاركة   
 بمشاركة الخبراء والمجتمع المـدني والجهـات        ت ورحب ته،طبيعالحق في التنمية وتحديد     تعريف  
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إلى ، ونهـج تجـريبي  ذكرت أن هناك حاجة ماسة إلى      ،  الجاريةعملية  بالفيما يتعلق   و. الخاصة
صنيف الدول  تإلى  النهج  دف هذا   هلا ي و .في هذا السياق  ضرورة وضع عناصر قابلة للقياس      

أن يكون جسراً    لحقوق الإنسان،    ة السامي ةالمفوض مثلما أوضحت    ،بل الغرض منه  ،  هاوانتقاد
واعترفت الولايات المتحدة بأن بعـض الوفـود   . حقوق الإنسان والتنميةيمكن أن يربط بين   

 ذلك اقترحت هـذه     ومعمؤشرات،    بإعداد فتعتقد أن فرقة العمل الرفيعة المستوى لم تُكلَّ       
 المعايير   هذه شملتو.  في قراراته  مجلس حقوق الإنسان  الفرقة معايير فرعية تنفيذية أشار إليها       

ستعدادها للـسعي   الولايات المتحدة ا  أبدت   و .تنفيذية التي وضعتها الفرقة مؤشرات    الفرعية ال 
وبخـصوص  . إلى تحقيق توافق للآراء من خلال إدراج عنصر القياس في المعـايير الفرعيـة             

الأفراد ويمكن  بها  تمتع  يحقوق الإنسان العالمية التي     الموضوع، ينبغي أن ينصب التركيز على       
ها الحقوق المدنية والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة         ، بما في   بها حكوماتهمأن يطالبوا   
نـسان،  أما المؤسسات المالية الدولية فلا تقع عليها التزامات في مجال حقـوق الإ             .والثقافية

 .بل تقع على الدول التزامات بحقوق الإنسان تجاه مواطنيها        . وليست للدول حقوق إنسانية   
تشمل عدم التمييز مـن جانـب       عوامل  المتحدة على أهمية التركيز على      الولايات  وشددت  

الحماية الاجتماعية، بما في ذلـك الجوانـب ذات         الدول، والديمقراطية والحوكمة وسياسات     
 أفـراد   ايةحمالعمل، وحقوق المرأة، ومنع العنف ضد النساء والفتيات، وسبل           تنظيمالصلة ك 

ويتأتى الجزء الأعظم من التنمية من مصادر       . الأقليات والفئات الضعيفة وإدماجهم وتمكينهم    
  .خاصة، وهذه حقيقة تستدعي نظر الفريق العامل فيها

 باسم المفوضـية  الاجتماعيةفرع مسائل التنمية والمسائل الاقتصادية و  وتحدث رئيس     -٣٩
 بنـشاط في  تعملوقال إن المفوضية    . ٢٠١٥لما بعد عام    وعرض أعمالها المتعلقة بخطة التنمية      

 إعـلان   ، وأشار إلى أن   الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة       إطار  
 ـ   يكتسيو. المفوضيةمحور أنشطة الدعوة التي تضطلع بها       الحق في التنمية     ني  الفريق العامل المع

 الأهـداف  فقـد تركـت  . في وضع الخطة والأهداف الجديدة بالحق في التنمية أهمية خاصة      
دمـج  نهجاً ينطوي على    المفوضية  وتتبع  .  انعدام المساءلة  هاالإنمائية للألفية عدة ثغرات، بما في     

جهات مع المدني و  الدول والمجت عمل مع   جميع حقوق الإنسان من خلال البحوث والدعوة وال       
جميـع  موجهـة إلى    رسالة مفتوحة   ، ودعت في    وتشارك المفوضة السامية في العملية    . أخرى

شددت  و . إلى خطة إنمائية جديدة عالمية ومتوازنة تعلي حقوق الإنسان كافة          الدول الأعضاء 
 تمقدو.  والحق في التنمية ومساءلة جميع الأطراف الفاعلة       على ضرورة التركيز على المساواة    

 .والحق في التنميـة   تقني بطرق شملت ورقة إحاطة مخصصة لحقوق الإنسان         الدعم ال المفوضية  
ليس متوازناً ولا مستداماً، وأن الأزمات العالمية        الحاليالإنمائي   أن النموذج     المفوضية وذكرت

ويتمثل أحد مواطن القـصور      .قد أدت إلى تفاقم حالات التفاوت داخل البلدان وفيما بينها         
. إجمـالي الأرقـام  على متوسط الإحصاءات و تركيزها  لرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية في      ا

ويجب على الخطة الجديدة أن تتيح قياس النتائج والجهود وتصنيف البيانات، ويجب أن تواءم              
  .حقوق الإنسانجميع الغايات والمؤشرات مع معايير 
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 تعزز تحرر جميع الناس دون تمييز من        إلى وضع خطة جديدة للتنمية،    المفوضية  ودعت    -٤٠
. اء على الفقر المدقعالقضها المحوري هو هدفويجب أن يكون . الخوف والفاقة وتحميهم منهما  

يجب أن تَدمج جميع الأهداف وتُجسد مفـاهيم        ، و شاغلاً رئيسياً  يكون التفاوت وينبغي أن   
ولا بـد مـن   . نت مختلفـة عدم التمييز والإنصاف والمساواة، وهي مفاهيم مترابطة وإن كا      

وينبغي إيلاء اهتمام   . بعينهالفئات  تصنيف أوجه التفاوت واعتماد غايات وأهداف مخصصة        
بيئية غير متكافئة، مثل الدول الجزرية الـصغيرة        تحمل أعباء   تالتي  الفئات  للفئات المهمشة و  

مواتيـة،  بيئـة   يئة  إلى ته  ودعي التنمية، و  صلبإعلان الحق في التنمية الناس في       ويضع  . النامية
وهناك حاجة إلى تعزيز التعـاون الـدولي        .  التنمية التي تكبل الوطنية والدولية   ويعالج القيود   

القواعد والسياسات العالميـة    اتساق   السياسات القائمة على حقوق الإنسان لضمان        تنسيقو
تنص على  تتضمن الخطة الجديدة للتنمية أحكاماً صريحة       يجب أن   و. حقوق الإنسان  قانونمع  

الملكيـة الفكريـة،   والاستثمار و من عقبات تشمل مثلاً نظم التجارة     عترض التنمية إزالة ما ي  
على الصعيد الدولي ودمقرطـة     هادفة  إصلاحات  ولا بد من تنفيذ     . حقوق الإنسان وتقوض  

حيز السياسات اللازم لحمايـة الحقـوق       لدول  ل تاحيجب أن ي  و.  العالمية ةكمومؤسسات الح 
، يجب وضع آليات قوية للمـساءلة     و .لشعوبها، ولا بد من مساءلتها في هذا الصدد       الإنسانية  
 في العناية الواجبة، وتقييم الأثر للمساءلة، بطرق تشمل بذلاصة الخالجهات الفاعلة وإخضاع 

يجـب أن   و.  والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنـسان        ،حقوق الإنسان 
ويعطـي  .  الوطنية المختلفـة   الظروف مراعاة مع    قابلة للتطبيق عالمياً   ديدةالجهداف  الأتكون  

نظام تي تدعو إلى     من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ال      ٢٨لمادة  الحق في التنمية مضموناً ل    
  . الإنسانحقوقيتسنى فيه إعمال جميع اجتماعي ودولي 

 ـ تغير المناخ و  ل  ضرورة التصدي   المنظمة العالمية للأرصاد الجوية    وتناولت  -٤١ ق إعمال الح
الحق إعمال  مع  فهو يتسق    ، البيئة والمناخ   مجال فيلما له من أهمية     الحصول على المعلومات    في  

تراعي السياسات  يجب أن   إذ  . تغير المناخ مسألة   بعض الدول أهمية     وأقرت دساتير . في التنمية 
الوصـول إلى   إتاحة  المعلومات و  كما أن من المهم للغاية تبادل        التنبؤات والمعلومات العلمية،  

وأعربت عن  . ماية البيئة المتعلقة بح التبادل الحر وغير المقيد للبيانات      ويسّرت المنظمة   . البيانات
 اًاستعادة وجمع البيانات التاريخية من المؤسـسات الاسـتعمارية سـابق          بشأن  بادرة  لم هادعم

علـى الأمـد     لتقييم الاتجاهات    كان ذلك مهماً  وقد  . عرضة لتغير المناخ  للدول الم وإتاحتها  
وأمـن  سـلامة   تحقيق   دعم   طريقن  عساهمت المنظمة في إعمال حقوق الإنسان       و. الطويل

 .عوامل الجوية والمياه والطبيعةفيما يتعلق بالحماية من مخاطر الالشعوب 

 منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجود صلة وثيقة بين الحق في التنمية وحقوق             وتدرك  -٤٢
 والحقوق  ا الإنسان محورهممستدامتين يكون     تحقيق تنمية وعدالة    ورحبت بالتركيز على   الطفل

،  مترابطة هممواطن ضعف أن   و ،ساس لأجيال المستقبل  هم الأ طفال  ورأت أن الأ  . المكفولة له 
وينبغـي أن   . تحسين حياتهم من أجل    ةشاملبصورة   ومن المهم التصدي لأوجه الضعف هذه     

ا الفريق العامل حماية حقوق الطفل، وتعزيز الخدمات الاجتماعيـة          الجهود التي يبذله  تعكس  
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فائدة السواد الأعظم من فئات     كون هناك نتائج ملموسة ل    تيجب أن   . وحماية النساء والأطفال  
 العمر، وبيانات   بسبمفصلة ب بيانات  ويستلزم هذا الأمر توفير     .  بالإقصاء المجتمع الأكثر تأثراً  

الجنس والعمر والعرق والأصل الإثـني  نوع التمييز، بما في ذلك   جميع أشكال على أي أساس    
مناقشات الفريق العامل في عملية ما بعد تساهم يجب أن و.  البلدان وسياقاتهابحسبوالدخل، 

أهداف التنميـة المـستدامة     المتعلق ب تجاه  ذات الا  الحق في التنمية في      حيث يسير ،  ٢٠١٥عام  
 .م الموارد والإنصاف بين الأجيالتعزيز تقاسلقضاء على الفقر، والهادفة إلى ا

فوائـد التقـدم    الوصول إلى   تعزيز وضمان   على  الاتحاد الدولي للاتصالات    ويعمل    -٤٣
شبكات تكنولوجيا الاتصالات و  ومن شأن   .  الحق في التنمية   عناصرحد  تشكل أ   تيالعلمي ال 

 الوصـول إلى المعلومـات      ز نوعية الحياة، وتحسين   يتعزتؤدي إلى   النطاق العريض الدولية أن     
لى إشـارة   ومـع الإ  . وتمكين الناس من المشاركة في التنمية المحلية والوطنية وممارسة حقوقهم         

سد  ه ينبغي  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن          ١٩المادة  
الفئـات الأكثـر    من جانب   الوصول إليها   إتاحة   تحسين الوعي و   طريقن  عالفجوة الرقمية   

تكنولوجيـا المعلومـات    بإمكان   أدوات للحد من الفقر، و     الثورة الرقمية توفر أيضاً   ف. ضعفاً
،  على سبيل المثـال    داخل البلدان، بين سكان الحضر والريف     تباينات  والاتصالات تضييق ال  
 .الناميةوبين البلدان المتقدمة و

 الفريق العامل المستلهم    باسم ،لعشرين رابطة جماعة البابا جيوفاني الثالث وا      وناشدت  -٤٤
لدول الأعضاء التغلب على المأزق     الحق في التنمية والتضامن الدولي،       المعني با  من الكاثوليكية 

. والانتقال من الأقوال إلى الأفعال    المعني بالحق في التنمية     الفريق العامل   الذي يمر به    السياسي  
بـشأن تنقـيح    خطية  ومية ثلاث مساهمات    من منظمات غير حك   قدم ذلك الفريق المكوّن     و

علـى  المقدمـة    جميع التعليقات    شملاقترح تجميع تقرير ي   و. التنفيذيةالمعايير والمعايير الفرعية    
واقترح الفريق مرحلة تنفيذ تستمر لمدة عـامين        . القراءة الأولى قبل الشروع في القراءة الثانية      
واقترح أن يـتم اختيـار      . لمعايير والمعايير الفرعية  بين القراءتين الأولى والثانية لضمان فعالية ا      

أن يـستمع   يجـب   و. تقديم مقترحات بشأن المؤشرات   ب ونكلفيستوى الوطني   المخبراء على   
وقـد يـدعم    .  على إعمال الحق في التنمية     تعتمد حياتهم الذين  شخاص  الفريق العامل إلى الأ   
 . الوطنيةالجيدة وإشراك المنظماتع الممارسات يمعمله عن طريق تج

أشارت حركة الشباب والطلاب الدولية لنصرة الأمم المتحدة أن الغالبية الساحقة           و  -٤٥
للتمتع ضروري  هذا الحق   ف. ١٩٨٦من الدول الأعضاء أيدت إعلان الحق في التنمية في عام           

أعربت و.  في إطار ملزم قانوناً    هديبجميع حقوق الإنسان الأخرى ويجب في نهاية المطاف تجس        
 بعض الدول في الاعتراض على مـضمون الحـق في           ار استمر يةكيفل ها فهم عن عدم ركة  الح

فذلك . الحق في التنمية  ب الجميع إلى الالتزام بقوة      تودع. إطار ملزم قانوناً  في وضع   التنمية أو   
ورأت .  من القانون العرفي الدولي     جزءاً يشكل عن القانون، كما     الأخلاق، فضلاً أمر تقتضيه   

 هـا لم توافق جميعقابلية هذا الحق للقياس من جانب الدول التي     تحد في مناقشة     ودوجركة  الح
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قد فجميع الصكوك الرئيسية في مجال حقوق الإنسان . بشكل لا لبس فيه على الحق في التنمية
بعد ذلك ثم النظر التزام قانوني وتحديد المبادئ الأساسية،     وضعت من خلال الموافقة أولاً على       

 تإذا اتفق ولا يمكن مناقشة ذلك القياس إلا       .  ما من عدمه    حق احترامقياس  لات  آليوضع  في  
الدول على التعاون على الحق في التنمية       الحركة  وحثت  . جميع الأطراف على الالتزام القانوني    

في تحديـد   العـضوية    الفريق العامل المفتوح     إسهام الفريق العامل إلى النظر في كيفية        تودع
 .  وأهداف التنمية المستدامة٢٠١٥مية لما بعد عام جدول أعمال التن

 ـ يتعلـق ستيفتونغ أن الحق في التنميـة         مؤسسة فريدريش إيبرت   تأكدو  -٤٦ الأفراد ب
يجـب أن  و. ٢٠١٥لجدول أعمال التنمية لما بعد عام   بالنسبة   اً تنفيذه حاسم  يعدوالشعوب، و 

ينبغي ؤسسة أنه   الم تاقترحو. لعالمياو المحلي    على الصعيدين  يتم التنفيذ على جميع المستويات    
مجلس إلى لمعايير والمعايير الفرعية، أن يطلب    ل الانتهاء من القراءة الأولى      للفريق العامل، عقب  

والاستناد القياس والرصد،  في مجالي   دعم العمل   ب الاستشارية   تهحقوق الإنسان إلى تكليف لجن    
مشورة الخـبراء أن    وبإمكان  . ي متابعة ع لأ يخضي لم   ذ العمل المنجز في اللجنة الفرعية ال      إلى
كان من و. ة مفيدتسياسي وعمل فرقة العمل الرفيعة المستوى أن توفر توجيهاطلق الحوار الت

القانوني وقف   عن الم  قياس، فضلاً اللرصد و المتعلقة با  و المستقبليةيارات  الخ النظر في الضروري  
 . والحق في التنمية

تبادلات الدولية أن المعايير والمعايير     لل ية الحكومية الصين  لمنظمات غير اشبكة  وذكرت    -٤٧
الـسعي  سـياق   في  ومن الضروري،   .  الحق في التنمية   في مجال   تاريخياً إنجازاً تشكلالفرعية  

الحق في التنمية، والتنمية القائمة على الحقوق والنهج القائم في نظر اللتحقيق التنمية المستدامة،    
في حقوق   منالدول  ولا تحرم   . الالتزامات الوطنية والدولية   عن   فضلاًعلى حقوق الإنسان؛    
. النظام العالمي غير المتكافئغير أن العقبة الكبرى التي تواجهها تتمثل في إطار الحق في التنمية، 

ويدعم هذا الحق العدالة    . ميع البلدان  لج  التنمية في مجال دعم تكافؤ الفرص    يالحق في التنمية    و
شاكل الفقر وعـدم    لم ولحلإيجاد   كما يدعم . الحق في التنمية   روح إعلان  إلى   داًالعالمية استنا 

 ـنظام  عدم تكافؤ ال  المساواة بين الشمال والجنوب، وعدم المساواة في الأنظمة المالية و          دولي ال
مجموعـة   يقتصر علـى   لا هالحق في التنمية جميع حقوق الإنسان، ولكن      ويشمل   .الاجتماعي

 ـ  يضي و ، لكنه ينطلق منها   في العهدين الدوليين  دة  الوارحقوق الإنسان    وتـنص  . اف قيمة له
 الحق في التنمية ينبغي إعمالالحماية على المستوى الوطني، في حين     توفير   ىحقوق الإنسان عل  

الدول على  الأساسية على عاتق     المسؤولية   تقعفي حين   و.  في المقام الأول   على المستوى الدولي  
. ق في التنمية يتطلب معايير ومسؤوليات متباينة على الصعيد الدولي         الحفإن  المستوى الوطني،   

فقـط  تطلـب   لا ي وة،   العالمي ةكموزيد من الشمول والمشاركة في الح     المإلى  و هذا الحق    دعيو
دولية، وليست  المؤشرات المقترحة وطنية    كانت غالبية   و.  السياسات  أيضاً بل ،معالجة النتائج 

 ةالحق في التنميـة ضـمان  ويتطلب . ؤشرات على المستوى العالمي  لمزيد من الم  إلى ا حاجة  ثمة  و
 الالتزامـات الوطنيـة      إعطاء يجبو.  الدولي اً على الصعيد  خيريهو لا يمثل عملاً     مؤسسية و 

 .  البعد الإقليميتضمينهاينبغي كما والدولية المزيد من المحتوى، 
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على الموقع الشبكي للمفوضـية     لأمانة  المقدمة إلى ا  عامة  ال النص الكامل للبيانات     يرد  -٤٨
)www.ohchr.org.( 

  ة الرئيسالتي أجرتهابين الدورات والمشاورات غير الرسمية المعقود جتماع الا  -باء  

جتماع غير الرسمي بين الـدورات للفريـق        تقريراً عن الا   )٤(ة المقرر - ة الرئيس متدقو  -٤٩
. ٢٤/٤ قرار مجلس حقوق الإنسان   ب ، عملاً ٢٠١٤أبريل  /نيسان ٤ و ٣العامل، الذي عقد يومي     

 مع منسقي المجموعات الإقليميـة والـسياسية،        التي أجرتها  المشاورات غير الرسمية     أيضاًتناولت  و
 عن المنظمات غير الحكومية، في      ات منظومة الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية، فضلاً       هيئو

 .الخامسة عشرةلانعقاد دورته يق العامل ولاجتماع غير الرسمي بين الدورات للفرلإطار التحضير 

إذا  الوقـت    القصوى من كيفية الاستفادة   هي  وكانت القضية الرئيسية التي نوقشت        -٥٠
قبل نهايـة دورتـه     نفيذية  لمعايير والمعايير الفرعية الت   للفريق العامل القراءة الأولى     استكمل ا 

ن النامية أنه ينبغي للفريق المـضي       مجموعات الدول التي تمثل البلدا    اقترحت  و. الخامسة عشرة 
مشروع معايير الحق في التنمية ومـا  في لنظر المتعلقة با مع ولايته     تمشياً ، في القراءة الثانية   قدماً

ينبغي  هنإ ىخرأ وقالت مجموعات . ها وتنقيح تها ومراجع نفيذيةيقابلها من المعايير الفرعية الت    
 . قياسقابلية ال توضيح عنصر أولاً

 تالتوجه العام للفريق العامل، وما إذا كان      ببعض الشواغل التي أثيرت تتعلق      ت  وكان  -٥١
مناقـشة  إجـراء   في هذا السياق    واقتُرح  ،  عملية الاستعراض وسيلة لوضع صك ملزم قانوناً      

 ـمفاده   كان هناك اقتراح أيضاً   و. أفضل السبل لتحقيق الهدف النهائي    نطاقاً بشأن   أوسع   ه أن
إدراجه في جـدول    بغية  ن ينظر في اعتماد موقف بشأن الحق في التنمية          لفريق العامل أ  ل ينبغي

 . ٢٠١٥أعمال التنمية لما بعد عام 

أهمية التصدي لمشكلة    خلال المشاورات مع المنظمات غير الحكومية، جرى تأكيد       و  -٥٢
ل دمج اهتمامات الشباب بشك   بالإضافة إلى إيجاد السبل اللازمة ل     . الأحاديةالتدابير القسرية   

 لتمكين الشعوب الأصلية    وضعتالتي  الوسائل  ملموس في مشروع معايير الحق في التنمية، و       
 .  مع الجهات الأخرى المشاركة في أعمال الفريق العامل على قدم المساواةمن

ا سلطت   أنه ةالمقرر - ة الرئيس ذكرت بين الدورات،    المعقودجتماع  بالاوفيما يتعلق     -٥٣
تـه لـدى     ولاي العامل اتساع نطاق   الفريق   أن يراعي  على ضرورة     في بداية الاجتماع   الضوء
قد وكان مجلس حقوق الإنسان     .  الخامسة عشرة  تهدورخلال  ددة الموكلة إليه    المحهمة  المتنفيذ  

ينبغي أن تستخدم حـال     المعايير والمعايير الفرعية    أن   اللاحقة   ه وفي قرارات  ٤/٤قرر في قراره    
ة من  ق حسب الاقتضاء، في إعداد مجموعة شاملة ومتس       قة عليها، النظر فيها ومراجعتها والمواف   

__________ 

المقررة عن الاجتماع غير الرسمي بين الدورات للفريق العامل          - يمكن الاطلاع على التقرير الشفهي للرئيسة      )٤(
  .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/15thSession.aspxعلى الرابط 
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لفريق العامل اتخاذ الخطوات المناسـبة لـضمان        كما ينبغي ل  الحق في التنمية،    المعايير لإعمال   
مبـادئ  وضـع    مختلفة، بما في ذلك      احترام وتطبيق هذه المعايير التي يمكن أن تتخذ أشكالاً        

 للنظر في وضع معيار قانوني      اً أساس  لتصبح تتطورقد  ية، و توجيهية بشأن إعمال الحق في التنم     
 . تعاونيةمشاركة دولي ذي طابع ملزم من خلال عملية 

 ١٩٩٨/٧٢ قرار لجنة حقوق الإنسان      بموجبلفريق العامل   لالولاية الأصلية   وتتمثل    -٥٤
ق في التنمية،    رصد التقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية، على النحو المبين في إعلان الح              في

لعقبـات الـتي    لتحليل  الزيد من   المعلى الصعيدين الوطني والدولي، وتقديم توصيات و      وذلك  
 . إعمالهتحول دون 

 الـدورة الخامـسة   خلالقترحات بهدف تحسين فعالية العمل     الم يد من عدالقدمت  و  -٥٥
 ـعدد من ممثلي البلدان الناقد أعرب و. عشرة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق    ممية عن قلقه

الأمانة توضيح إجـراءات    طُلب من   ركة عدم الانحياز، و   ح أي من مقترحات     إزاء عدم قبول  
التوصل إلى حركة عدم الانحياز عن رأي مفاده أن الهدف يجب أن يكون أعربت  و. التصويت
إلى توافـق في الآراء     إذا تعثر الوصول     ضرورياًكون   ي غير أن التصويت قد   الآراء،  توافق في   

 . ى الرغم من كل الجهود المبذولةعل

الـتي جـرت    ختلف المقترحات التي قدمت والمناقشات      لم اً تلخيص ةالرئيسوقدمت    -٥٦
 . بشأنها

ولاية ال مع   اقترحت حركة عدم الانحياز أنه بعد الانتهاء من القراءة الأولى، وتمشياً          و  -٥٧
 تـها  الفرعية التنفيذية المقابلة ومراجعمعايير الحق في التنمية والمعاييرفي  لنظر مشروع   المتعلقة با 
شروع في القراءة الثانية في     بالالفريق مجلس حقوق الإنسان     يوصي   بهدف إقرارها،    هاوتنقيح

 .لفريق العاملل ضرورة تخصيص المزيد من الوقتفي هذا الصدد يبيّن دورته السادسة عشرة، و

 وسويـسرا   الأمريكيـة لمتحدةالاتحاد الأوروبي والولايات اأوضح وفي هذا الصدد،      -٥٨
قياس قبل الشروع في القراءة الثانية، وأن من السابق لأوانـه          القابلية لل  مسألة   ضرورة توضيح 

  .لمفريق العامناقشة استنتاجات وتوصيات الدورة الخامسة عشرة لل

حركة عدم الانحياز والجزائر وكوبا وباكستان أن الفريق العامل ليس لديه           وأكدت    -٥٩
 تاقترحما  دأن فرقة العمل رفيعة المستوى قد تجاوزت ولايتها عن        ومناقشة المؤشرات،   ولاية  

 مسألة لا تدخل في ولاية الفريـق        إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم         ،ؤشراتالم
وكانت إندونيسيا  .  له من قبل مجلس حقوق الإنسان      ةالممنوحولاية  العامل كشرط لتحقيق ال   

أعربـت  و. قياس مع القـراءة الثانيـة  القابلية لل  مسألة   في ا تزامن النظر  تباكستان قد اقترح  و
في مرحلة طرح فقط قياس سوف تُالقابلية للالمنظمات غير الحكومية عن رأي مفاده أن مسألة    

ؤشرات من  الملا بد من تحديد     وشخصي لإعمال الحق في التنمية،      اللطابع   ا لىإنظر  بالالتنفيذ،  
 حتياجـات الا المحلي والوطني علـى أسـاس        ينأنفسهم على المستوي   الأشخاص المعنيين قبل  
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 في القراءة الثانية   لمنظمات غير الحكومية المضي قدماً    ا جماعة   تاقترحو.  الخاصة بهم  تطلباتالمو
مشروع ساهمات المقدمة في إطار     المؤشرات، وذلك باستخدام    بشأن الم  مواز   إجراء حوار مع  

 .  لهذا الغرض شُكّلفريق خبراءمن  والمعايير الفرعية المقترحة، وتجريبي يسعى إلى تطبيق المعايير

 إدماج الحق   بشأنلانكا تبادل الأفكار     حركة عدم الانحياز ومصر وسري    واقترحت    -٦٠
جنوب أفريقيا أهمية دعم نهج أكدت و. ٢٠١٥في التنمية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 

ركز علـى   يي  ذال  نهج التنمية القائم على حقوق الإنسان       من الحق في التنمية بدلاً   يقوم على   
 .الحقوق المدنية والسياسية

 الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية          ورأى  -٦١
 المناقشات الجارية بـشأن     ه لا ينبغي إصدار حكم مسبق بشأن       أن  الأمريكية والولايات المتحدة 

عملية، وأن جميع حقوق الإنسان، وليس فقط الحق        تكرار ال  أو ٢٠١٥مال بعد عام    جدول الأع 
إيـران  قالـت   و. ٢٠١٥حاسمة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام          تكتسي أهمية    في التنمية، 

 عن رابطة مواطني العالم أن العديد مـن  وتونس والجزائر وكوبا، فضلاً  )  الإسلامية -جمهورية  (
 صريح على العملية وأن مساهمات الفريـق        تنص بشكل  الإنسان الواردة    قرارات مجلس حقوق  

 .  العامةكمل فقط المناقشاتتست أن ا، من شأنه أكثر تحديداًالتي تكونالعامل، 

ضـرورة   القراءة الأولى،  أولوية استكمال حركة عدم الانحياز، مع مراعاة    واقترحت    -٦٢
طلب منـها،   تالات المتخصصة ذات الصلة      إلى منظمات الأمم المتحدة والوك     رسالةإرسال  

 . ٢٠١٥  لما بعد عامدول أعمال التنمية بجأيضاً أنشطتها توضيح ربط مساهماتها، لدى تقديم

أن الأمريكيـة  الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة   وذكر    -٦٣
 ـ تمنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ينبغي أن          مـضمون    تحديـد   في ةركون ح

  توضـيح   طلـب  شمل أيضاً يينبغي أن   ف ا،محدد له تقديم طلب    اقتضى الأمر إذا  و. مساهماتها
 .  بشأن المؤشراتآرائها

إلى  الرسالة وكالات الأمم المتحدة      أن تدعو  كحل وسط ذلك،     ،اقترحت سويسرا و  -٦٤
الحق في التنمية في جدول     تردد في الرد على الأسئلة التي قد تطرح، بما في ذلك إدماج             ال عدم

 . ٢٠١٥أعمال التنمية لما بعد عام 

علـى  للتعاون   إرادة سياسية    عدم وجود إندونيسيا وباكستان وسري لانكا     ورأت    -٦٥
بالتـالي اعتمـاد نهـج      من المهم   الحق في التنمية، وأن      الصعيد الدولي من أجل تنفيذ إعلان     

 ،ضرورة تهيئة بيئة تمكينيـة    وام الدولي،    النظ بشأنمناقشة  بإجراء  ح  اسمالمن شأنه   مؤسسي  
 . وتحديد العقبات على المستوى الدولي

 الشعوب الأصـلية مـن      تمكن عملية   رساءاقترح المجلس الهندي لأمريكا الجنوبية إ     و  -٦٦
 الوضع  مراعاة، مع    مع غيرها من الجهات    المشاركة في أعمال الفريق العامل على قدم المساواة       

واقترحت إحدى المنظمات غـير     .  ممارسة الحق في تقرير المصير     الهكشعوب يحق   بهم  الخاص  
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 في  م لأهميتـه   لمشاركة الشباب في عمل الفريق العامل، نظـراً        ة متميز إتاحة مكانة الحكومية  
تجميع إلى   المنظمات غير الحكومية     تودع. مستقبل الإنسانية عن   الخاصة   تهمالمجتمع ومسؤولي 

  . نفيذيةالمعايير والمعايير الفرعية التب المتعلقةء عملية الاستعراض  التعليقات التي أبديت أثناكافة

غيرها مـن   و مجموعات دول ودول ومجموعات إقليمية    المقدمة من    المذكرات  -جيم  
 عنية  المالجهات

التوصيات التي اعتمدها الفريـق     على   ٢٤/٤ مجلس حقوق الإنسان في قراره       ووافق  -٦٧
  جملة أمور طلب فيها من المفوضيةية في دورته الرابعة عشرة، والتي    العامل المعني بالحق في التنم    

 طلب الفريق العامل أن تتيح المفوضية على موقعها على شبكة الانترنت وللفريق العامل              منها
مـن  الإضافية المقدمـة     المذكراتفي دورته الخامسة عشرة، في شكل ورقتي اجتماع، جميع          

 المعنيـة  الجهات مساهمات عن    إقليمية، فضلاً  حكومات ومجموعات حكومات ومجموعات   
 .نحو التاليالعلى مذكرات  لل ملخصاًةالمقرر - ة الرئيستقدمو .خرىالأ

 من  مذكرات أربعة،  ٢٠١٣ هيولي/تموز ٥ على رسالتها المؤرخة      رداً ،تلقت الأمانة   -٦٨
 أعضاء،   من دول  ٣٣،  ) من الاتحاد الأوروبي   ٢و من حركة عدم الانحياز      ٢(مجموعات دول   

 مـن   ٢( من مؤسسات وطنية حقوق الإنسان       ٤لأمم المتحدة، و  بعة ل ات من منظمات    ١٠و
من كل من لجنة حقوق الإنسان المـستقلة في     تقريراًاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند و      

اللجنة  ( معاهدة  من هيئة  ، وواحدة )أفغانستان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب      
 مشتركة من منظمات غـير      مذكرات ٤و،  )ية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    المعن

 من منظمة للشعوب مذكرةالكاثوليكية ومستلهمة من  من منظمات غير حكومية ٣(حكومية 
 وقدمت تلك المذكرات  .  من منظمات مجتمع مدني وأكاديميين     مستقلة مذكرة ١٢و) الأصلية

ميـع  النصوص الأصلية لج   ووضعت. لال الدورات الثلاث الماضية   تعليقات خ البالإضافة إلى   
 . 4 وA/HRC/WG.2/15/CRP.3 تينقيوثال في  وتم تجميعها على موقع المفوضيةالمذكرات

إلى بيانـات عامـة     فتراوحت من   المحتوى والتركيز،   وتباينت المساهمات من حيث       -٦٩
 أن مشروع معايير الحق في التنمية عن القلق منفي إحدى المذكرات عرب وأُ. مقترحات محددة

، مع التركيز على هاتصورتم  إعادة تعريف الحق في التنمية ويسعى إلىوالمعايير الفرعية التنفيذية 
ومع ذلك، ينبغي أن يكون الهدف      . الدولالتي تتخذها     الإجراءات البعد الوطني، كأداة لمراقبة   
يجب أن يكون   و.  لإعداد صك ملزم قانوناً     الأساس اللازم  هو إرساء الرئيسي من هذه العملية     

عايير على تحقيق الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على تعزيز            المتركيز  
شكل خاصية يستأثر بها بلد ما أو مجموعة         لا ي  فضعف التنمية . وحماية جميع حقوق الإنسان   

المسؤولية الدوليـة   تركز   ينبغي أن    ،ولذلك.  نتيجة للاستعمار والنهب   بل هو ،   بعينها بلدان
 . والعمل الجماعي على تهيئة الظروف اللازمة لإعمال الكامل للحق في التنمية
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عكـس  ي معيار فرعي وإعادة صياغة   محددة   مؤشرات   بوضع ت مذكرة أخرى  أوص  -٧٠
مـسألة  لقيـاس   أخرى  مؤشرات  وضع   على التنمية، و   الأحاديةالأثر السلبي للتدابير القسرية     

  عامـاً وقدمت إحدى المـذكرات عرضـاً  . قضاء على الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر ال
لخطوات المتخذة على المستوى الوطني لضمان إعمال الحق في التنمية، والخطـوات الـتي              ل

التنمية إقليمي عن   وعلى الصعيد الإقليمي، مثل صياغة تقرير       الدولي  التعاون  مجال  اتخذت في   
 . لحق في التنميةركز على ايالبشرية 

 من منظمات المجتمع المدني الحاجة الملحة للتنفيـذ         ة مقدمة  مشترك ت مذكرة وأكد  -٧١
. لتغلب على العقبات الهيكلية على المستويين الدولي والوطني المن أجالكامل للحق في التنمية 

لإنسان  مع النهج القائم على حقوق ا٢٠١٥جدول أعمال التنمية لما بعد عام أن يتسق يجب و
مؤشرات رصد تنفيذ الحق في التنمية،      وعلى الرغم من أهمية     . ركز على الحق في التنمية    أن ي و
أكثـر  الخبراء قد يكون . عايير والمعايير الفرعية الم  بشأن ينبغي أن تحدد بعد التوصل إلى اتفاق      ف

ية محددة   وطن تضع مقاييس فرعية   في تحديد المؤشرات، في حين ينبغي للدول أن          اًداكفاءة وحي 
نفيذية أن  ينبغي للمعايير والمعايير الفرعية الت    و. على وجه التحديد  بلد  / احتياجات سكان  لتلبية

المـصدر  بوصفها  الحق في التنمية، بما في ذلك ديباجته،          إعلان الواردة في جميع المواد   تعكس  
إزالـة   تعمل على    أن المعايير والمعايير الفرعية الاختلالات الهيكلية و      أن تعالج يجب  و. الرئيسي

 .  بيئة دولية ووطنية مواتية لإعمال الحق في التنميةيئةالعقبات التي تحول دون ته

. مواصلة توسيع قائمة المعـايير والمعـايير الفرعيـة        ى المساهمات من    حدإ توحذر  -٧٢
 ، أنه ينبغي التـشديد علـى  "عمليات حقوق الإنسان التشاركية  "٢واقتُرح في الخاصية رقم     

 في  يـة دور المشاركة الانتخاب   وعلى    الدستور في توطيد سيادة القانون،     وضعمليات  أهمية ع 
مشاركة المرأة والشباب والأقليات العرقية في تلك       علاوة على الدعوة إلى     تعزيز الديمقراطية،   

كما تشجع الخاصية   . العمليات، ولا سيما في سياق إعادة الإعمار بعد الصراع وبناء السلام          
المتعلقـة   ةمكنعلى تقديم جميع التعليقات المتبادلة الم     ،  "لة الاجتماعية في التنمية   العدا" ٣رقم  
التغيير الهيكلي والمواثيـق    تلك المتصلة ب  ، بما في ذلك     ٢٠١٥دول أعمال التنمية لما بعد عام       بج

 إلى إيلاء اهتمام خاص لتحقيق التنمية المـستدامة         تودع. المساواةب ذات الصلة الاجتماعية  
 . خدام المنصف للموارد الطبيعيةوالاست

نـصف   ضرورة عدم التمييز في مجال التنمية والتقاسـم الم         مشاركة أخرى  تأكدو  -٧٣
 ظروف  تهيئةاقتصاد مختلط باعتباره الأكثر ملاءمة ل     إلى اعتماد   ودعت  . للمنافع وأعباء التنمية  

جيـا الخـضراء،    مواتية للتنمية، وسلطت الضوء على شبكات الأمان الاجتماعي، والتكنولو        
وتم في مذكرة أخـرى     . ونظم الرعاية الصحية والتعليم باعتبارها عناصر هامة لتحقيق التنمية        

 . شاركةالم وةالقيادالمرأة في  المعلومات بشأن الخبرات المشتركة في تعزيز الدور تقاسم

يـة  إلى أن مشروع معايير الحق في التنمية والمعايير الفرع        ت إحدى المذكرات    أشارو  -٧٤
 العناصر والمبادئ الأساسية للحق في التنمية والمسؤوليات الـتي          تامالتنفيذية لم يوضح بشكل     
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 تاقترحو. تنفيذ هذا الحق لها من أجلمجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة، تحملل ينبغي
 حقـوق    علـى  ةالتنمية القائم "تحقيق توازن بين    بغية  عايير والمعايير الفرعية    المتنقيح مشروع   

حقوق الإنـسان   "و" التنمية كحق من حقوق الإنسان    "بين  و ؛"الحق في التنمية  "و" الإنسان
 عدة  وتضمنت المذكرة . ؛ وبين المسؤولية الدولية والمسؤولية المحلية     "التنمية من   جزءاًباعتبارها  

أو /ومعايير فرعية جديدة، ومراجعة  مقترحات محددة لتنقيح مشروع المعايير الفرعية، وصياغة
زيد من الدراسات والصكوك القانونيـة الدوليـة   إلى الماجة الح ومع تأكيد. اقتراح المؤشرات 

 مبادئ توجيهية   مفاده أنه ينبغي وضع   م اقتراح   دّالجديدة، مثل اتفاقية بشأن الحق في التنمية، قُ       
 على  ة القائم من الضروري أن نميز بين الحق في التنمية والتنمية        و. الحق في التنمية   لتنفيذ إعلان 

 فـرص عادلـة     يؤكد إتاحة وأشير إلى أن الحق في التنمية       . حقوق الإنسان وحقوق الإنسان   
مراحل التنمية، وذلك بهدف القضاء على الفجوة بـين         مختلف   في   للجميعومتساوية للتنمية   

ضـرورة  على   أيضاًد  يشدتم الت و. البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً        
معلومات عـن الـدور     وقدمت مذكرة أخرى    .  على المستوى الدولي   ةكموالتركيز على الح  
 .  من أجل التنميةا اقتراحات ملموسة لتعزيز وتفعيل دوره، علاوة علىالرئيسي للمرأة

استعراض التقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك دراسـة معـايير        -دال  
 ة التنفيذية، ومراجعتها وتنقيحهاعايير الفرعيالحق في التنمية والم

مايو، /أيار ١٤-١٢، في الفترة     جلساته من الثانية إلى السادسة     نظر الفريق العامل في     -٧٥
مـن   ٢ المدرجة في مرفق الإضافة      في التنمية لحق  التنفيذية ل تنقيح مشروع المعايير الفرعية     في  

 ٢ الخاصية رقـم  تحت  ) A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2( تقرير فرقة العمل الرفيعة المستوى    
 ، فضلاً "العدالة الاجتماعية في التنمية    "٣ الخاصية رقم و" عمليات حقوق الإنسان التشاركية   "

 . ضافيةالإ المعايير الفرعية  بشأنعن مقترحات

 إلى  وا من المتكلمين أو سـع     تناول القليل النظر في المعايير الفرعية التنفيذية،      وخلال    -٧٦
ومع . رصد وتقييم تنفيذ حقوق الإنسان     ل  مؤشرات التي تشمل قياس،  القابلية لل  عنصر   لتناو

الساحقة من الدول الأعـضاء     إثارة دواعي القلق والتحفظات والاعتراضات، ذكرت الغالبية        
تخرج لقياس،  القابلية ل ذلك أو تحت ستار     كسميت  أن  من البلدان النامية أن المؤشرات، سواء       

 نطاق ولاية فرقـة العمـل الرفيعـة         كما تخرج عن  ية الفريق العامل،    ولاعن  بشكل واضح   
المؤشرات لم تقدم مـساهمة     وذكرت هذه الدولة أن     . إعمال الحق في التنمية   المعنية ب المستوى  
ة مـن المقـاييس     قفي وضع مجموعة شاملة ومتس    المتمثل  هدف الفريق العامل    تحقيق  إيجابية ل 

 . قرارات مجلس حقوق الإنسان للإعمال الحق في التنمية، وفقاً

رحـت  اقتُكمـا  المعايير الفرعية، بفرادى  المتعلقة الآراءمجموعة واسعة من  وظهرت    -٧٧
 بعض المتحدثين على تنفيذ جميع  شددمناقشة الاتفاقيات الدولية،    ولدى  . معايير فرعية جديدة  

. ات المحرومة والمهمشة  الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والعمل، مع التركيز على الفئ         
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المحرومـة والمهمـشة في     المتعلقات بالفئـات    فاهيم  الممصدر  بشأن  أثار آخرون تساؤلات    و
لحماية القانونية الوطنية لحقوق الإنسان،     وفيما يتصل با  . الاتفاقات الحكومية الدولية السابقة   

 تـسليط   ضرورة واإدراج الضمانات الدستورية والتشريعية، واقترح    إلى  دعا بعض المتكلمين    
 لمبادئ باريس، في    وفقاًنشأة  الضوء على الدور الخاص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الم        

تدابير لتحسين الشراكة العالمية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها         اتخاذ  حين فضل آخرون    
  بالنسبة لعدد غامضاًفهوماًالحق في التنمية مولا يزال . ، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفيةدولياً

حق من حقوق الإنسان يجب بيد أن غالبية الدول الأعضاء ترى أنه   . قليل من الدول الأعضاء   
 .نعكس في جميع المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسانيأن 

فيما يتعلق   التنمية   إزاء بعض المتحدثين النهج القائم على حقوق الإنسان         واستحسن  -٧٨
 ـ نمية الوطنية، في حين عارض آخرون ذلك على أساس أنـه لا           ستراتيجيات الت با في ضع   ي

نهج الحق في التنمية ينبغي أن يحـل       الآخر أن    البعض   ورأى. الاعتبار مختلف مستويات التنمية   
 المنظمات غير الحكوميـة تنقـيح       ىحدإ تاقترحو. محل النهج القائم على حقوق الإنسان     

 " على حقـوق الإنـسان     ةالتنمية القائم "قيق توازن بين    عايير والمعايير الفرعية لتح   الممشروع  
حقوق الإنسان باعتبارهـا    "و" التنمية كحق من حقوق الإنسان    "بين  و؛  "الحق في التنمية  "و

 . ؛ وبين المسؤولية الدولية والمسؤولية المحلية"التنمية من جزءاً

ير الفرعيـة القائمـة     المعايب المتعلقةفصلة  المتنوعة و والمعديدة  القترحات  وتضمنت الم   -٧٩
والجديدة اقتراحات بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتشاور مع المجتمـع المـدني،              

نظم إدارة المعلومـات    والمناخ والبيئة،   ب المتعلقةوالحصول على البيانات والمعلومات، وخاصة      
 ،ل اللائـق   وسيادة القانون ومكافحة الفساد، والعم     ةكموللكوارث الطبيعية، والح  تصدي  لل

 جيدة، والسكن اللائق، ومنع العنف ضد النساء والفتيات، والأطفال         والحصول على وظائف  
الزواج المبكر والقسري، والقضاء على الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وحقوق          و،  الجنود

ل الدور الإيجابي للمهاجرين في عملية العولمة، والقضاء على جميع أشـكا        والمهاجرين،  العمال  
الترعة الاستعمارية العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و

الاستعمار، والحق في تقرير المصير للشعوب التي لا تزال تحت الاحتلال الاستعماري والهيمنة و
تعاون العالمي، والعلى الصعيد  ةكموالأجنبية والاحتلال، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، والح

، وإصـلاح   )بين بلدان الجنوب والتعـاون الثلاثـي      وفيما  بين الشمال والجنوب،    (الدولي  
توزيع العادة الوطنية لإسياسات التعزيز و؛ الأحاديةالمؤسسات الدولية، وتجنب التدابير القسرية 

الفصل ب ، بما في ذلك تلك التي تأثرتلأراضي والتنمية الريفية للشعوب المحرومة تاريخياًلالعادل 
 المالية العالمية،   ياكلوارد الطبيعية، واله  المثروات و ال والسيادة على جميع     ،العنصري والاستعمار 

عدم المساواة في صنع القرار في المؤسسات الدولية، وإزالـة الاخـتلالات في             على   القضاءو
ب الجذريـة  التجارة الدولية، والقضاء على الملاذات الضريبية، والقضاء على الديون، والأسبا    

لتغير المناخ، وتطوير نموذج جديد للتعاون الدولي القائم على التضامن، والحق في التـضامن              
  . الحق في التنميةبشأن  ووضع إطار ملزم قانوناً،الدولي، والحق في السلام
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النظر في المعايير الفرعية التنفيذيـة، نظـر الفريـق العامـل في             وعقب الانتهاء من      -٨٠
أنه على الرغم ب حركة عدم الانحياز تاعترفو". مسائل أخرى" جدول الأعمال من) د(٤ البند

في إتمام القراءة الأولى، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيـام بـه              المتمثل  تقدم  المن إحراز   
 من التدابير    الخلافات بطريقة بناءة، الأمر الذي يتطلب عدداً       قليل ولت ،للتغلب على التحديات  

تمديد وقت اجتماع الفريق العامل     : وشملت تلك التدابير  . لية وكفاءة الفريق العامل   لتعزيز فعا 
رفع مـستوى   وخارطة طريق؛   بوضع   ةالمقرر - ة الرئيس وقيام؛   سنوياً ينإلى أسبوعين منفصل  

تعزيز تعميم مراعاة الحق في التنميـة في        و؛  ةقررالم - ةالاتصالات الرسمية وغير الرسمية للرئيس    
قرارات ذات الـصلة    ال نصت عليه    مثلمامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى،      وكالات الأ 

 مشاركة المنظمات واقتصارالصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 
. ركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي      بم التي تتمتع تلك  على  غير الحكومية   

ع عمل الفريـق  يسرلت أن هناك حاجة إلى وقت اجتماعات إضافي        حركة عدم الانحياز  ورأت  
ذا الشأن إلى مجلس حقوق الإنسان بهما من شيء يمنع الفريق العامل من تقديم توصية و. العامل
رضة امعكن ت أنها لم حركة عدم الانحياز تأوضحكما .  في دورته السابعة والعشرينالإقراره

 وضـعها من تقرير فرقة العمل و    نقلها   ينبغي   شرات لا  المؤ  أن ىرت ت كان هالمؤشرات، لكن ل
بعض المساهمات المفيدة خـلال القـراءة الأولى،     تقديم  اعترفت الهند ب  و. تحت المعايير الفرعية  

ت تحفظاتها بشأن إدراج قضايا جديدة مثل الحق في الـسلام، وتقريـر المـصير،               دلكنها أب 
قترحات حركة عدم الانحيـاز،     لم ييدهاأعربت عن تأ  و. والأعمال التجارية وحقوق الإنسان   

 أن الإعـلان     الهند أيضاً  تلاحظو.  أيام ١٠ثمة حاجة لاجتماعين سنويين لمدة       أن   توأضاف
. الحق في التنميـة   ب المتعلقالعالمي لحقوق الإنسان لا ينبغي التفاوض بشأنه من خلال العمل           

 يـزال يواجـه     لا و كثيراً قد تأخر  لأن إعمال الحق في التنمية       اأعربت باكستان عن أسفه   و
 . القراءة الثانية وإيجاد بدائل لبناء توافق الآراءفي لبدء ضرورة اوأعربت عن . عقبات

وسويسرا، وأوضح  الأمريكية  لولايات المتحدة   ل هدعمعن  الاتحاد الأوروبي   وأعرب    -٨١
ك المتعلقة بمسألة تلبعض الاختلافات الهامة، مثل تسوية  مستعد لبدء القراءة الثانية قبل غير هأن

ضافي للاجتماعات ومشاركة جميع المنظمات غير الإوقت والقياس، وخارطة الطريق، لل القابلية
لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أم لا استشاري سواء أكانت تتمتع بمركز    الحكومية  

تناول مـسألة   ينبغي   هوأكد الاتحاد الأوروبي أن   . أجل ضمان أن تكون القراءة الثانية مثمرة      
وكالة  ١١ منوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الدورة        ثلاث فقط من    مشاركة  
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا أن مسألة       ورأى  . مشاركتها أكدت   كانت قد 

 /أيلـول  مجلس حقوق الإنسان في    خلال دورة  التوصل إلى حل بشأنها   وقت الاجتماع ينبغي    
 الأمانة ةالمقرر -ة  الرئيستشاركة المنظمات غير الحكومية، دعبم وفيما يتعلق. ٢٠١٤ سبتمبر

تابعة اليئات  اله أن قرارات إنشاء     جرى توضيح  ،عليهوبناء  . قواعد المعمول بها  الالعامة لشرح   
المنظمات غير الحكوميـة  في شاركة تحصر الملمجلس حقوق الإنسان، مثل المنتدى الاجتماعي،  

، ما لم تنص القـرارات علـى        ركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي     ذات الم 
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 توسيع مشاركة المنظمـات غـير       فيومع ذلك، يمكن أن ينظر الفريق العامل        . خلاف ذلك 
 لا تتمتع بمركز استـشاري لـدى المجلـس    نظمات التي تشمل الم والموافقة على أن    الحكومية  

 من قبل مجلس    اعليهوافقة  ه الحالة أن تصدر توصية للم     في هذ يجب  الاقتصادي والاجتماعي، و  
 . حقوق الإنسان

  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
اعتمد الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بتوافق الآراء، في الجلسة الأخيرة من          -٨٢

 ، استنتاجاته وتوصـياته، وفقـاً     ٢٠١٤مايو  / أيار ١٦دورته الخامسة عشرة المعقودة في      
  .١٩٩٨/٧٢لولايته التي حددتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 

  الاستنتاجات  -ألف  
 اللـتين   CRP.4 و A/HRC/WG.2/15/CRP.3أخذ الفريق العامل علماً بالوثيقتين        -٨٣

تتضمنان الآراء والتعليقات المفصلة المقدمة من الحكومـات ومجموعـات الحكومـات            
هات المعنية، تطبيقاً للاستنتاجات والتوصيات المتفق      والمجموعات الإقليمية وغيرها من الج    

  .عليها في دورته الرابعة عشرة
وأعرب الفريق العامل عن تقديره لجميع الـذين شـاركوا بتقـديم مـذكرات                -٨٤

  . ومساهمات
 المقررة وأثنى على أدائهـا  -ورحب الفريق العامل بالعرض الذي قدمته الرئيسة         -٨٥

  . ت الفريق العاملالمقتدر في توجيه مداولا
ورحب الفريق العامل بالحضور والمشاركة وأحاط علماً بالملاحظات الافتتاحيـة            -٨٦

التي أبديتها المفوضة السامية وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يبرهن            
 على التزامها بتعزيز واحترام إعمال الحق في التنمية وبتعزيز دعم الهيئـات ذات الـصلة              

  . ٤٨/١٤١التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لهذا الغرض، تمشياً مع قرار الجمعية العامة 
وأحاط الفريق العامل علماً باستمرار عملية دراسة مشروع معايير الحق في التنمية   -٨٧

، ومراجعتها  A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2والمعايير الفرعية التنفيذية الواردة في الوثيقة       
  .رحب بالانتهاء من القراءة الأولى لمشروع المعايير والمعايير الفرعية التنفيذيةوتنقيحها، و

وسيمضي الفريق العامل قُدماً في دراسة مشروع معايير الحق في التنمية والمعـايير        -٨٨
الفرعية التنفيذية سالفة الذكر ومراجعتها وتنقيحها، وفقاً للولاية التي أسندها له مجلـس             

  .٢٤/٤ قراره حقوق الإنسان في
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وأعرب الفريق العامل عن أسفه لضعف حضور الخبراء المدعوين من المنظمـات              -٨٩
الدولية، وحثّهم في هذا السياق على المشاركة بشكل أكبر وكرر من جديد التشديد على            
أهمية زيادة إشراك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومؤسساتها ذات الـصلة،            

ات والمنتديات المتعددة الجهات والمنظمات الدولية والجهـات المعنيـة          فضلاً عن المؤسس  
  . الأخرى

  التوصيات  -باء  
  :أوصى الفريق العامل بما يلي  -٩٠

مواصلة إنجاز ولايته، بما في ذلك على وجه الخصوص، النظر في مشروع              )أ(  
  حها؛معايير الحق في التنمية والمعايير الفرعية المتصلة بها ومراجعتها وتنقي

 مواصلة جهودها لتحسين فعالية وكفـاءة       ةقرر الم - ةرئيساليطلب من     )ب(  
 خـلال الفريق العامل، بهدف إنجاز ولايته، بما في ذلك من خلال صياغة إطار للنظر فيه               

  ؛الجماعات الإقليميةوالدورة السادسة عشرة للفريق العامل، بالتشاور مع المنظمات 
 لحقوق الإنسان أن تتـيح علـى موقعهـا          يطلب من المفوضية السامية     )ج(  

الشبكي وتقدم للفريق العامل، في شكل ورقتي غرفة اجتماع، التعليقات والآراء المقدمة            
 عـن  خلال الدورة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية، فـضلاً        

  ى؛تلك المقدمة من الجهات المعنية الأخر
ضية السامية لحقوق الإنسان لتضع علـى       التوجه كذلك بطلب إلى المفو      )د(  

موقعها الشبكي وتقدم للفريق العامل في دورته المقبلة، في شكل ورقتي غرفة اجتمـاع،              
جميع المذكرات الأخرى المقدمة من الحكومات ومجموعـات الحكومـات والمجموعـات            

  هات المعنية الأخرى؛الإقليمية وكذلك المساهمات المقدمة من الج
 المقررة إلى عقد مشاورات غير رسمية مع الحكومـات          -ئيسة  دعوة الر   )ه(  

ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية والجهات المعنية ذات الصلة، تحضيراً للدورة          
  السادسة عشرة للفريق العامل؛

 المقررة، بدعم من    -دعوة المفوضة السامية والتوجه بطلب إلى الرئيسة          )و(  
لإنسان، لتكثيف جهودهما لتشجيع إشراك ومـشاركة جميـع         المفوضية السامية لحقوق ا   

الجهات المعنية بصورة فعالة، وبخاصة المنظمات الدولية الرئيسية ذات الصلة ومنظمـات            
  .  أعلاه٨٩المجتمع المدني، في عمل الفريق العامل، تمشياً مع الفقرة 
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